
  لفظ (المصدر) ھو الاصل الذي يرجع اليه الشيء او
 الينبوع الذي ينبع منه. 

 :معاني المصدر ھي 

المصدر التاريخي: ويقصد به المرجع الذي استقى منه  - أولاً 
 المشرع احكام تشريعه.

 ً المصدر المادي او الحقيقي والموضوعي: وھو المصدر  - ثانيا
الذي يزود القاعدة القانونية بمضمونھا اي بمادتھا. ويعني جميع 
الاصول الواقعية والفكرية التي تلم بمجتمع ما فتشمل الظروف 
الطبيعية والجغرافية والسياسية والاقتصادية والقيم الاخلاقية 

 مجتمع.والدين والمثل العليا التي تسود ال

 ً المصدر الرسمي: ھو الطريق الذي تنفذ منه القاعدة او  -ثالثا
الوسيلة التي تخرج بھا الى حيز الوجود لتصبح واجبة التطبيق، 
او الطريق المعتمد الذي تكتسب مادة القاعدة شكلھا الملزم 
ً المصدر  بمرورھا منه فتصبح واجبة الاتباع. ويسمى أيضا

تظھر منه الارادة الملزمة للجماعة. الشكلي لأنه ھو الشكل الذي 
 وان التشريع والعرف مصدران رسميان للقانون.

 ً المصدر التفسيري: ھو المرجع الذي يستعان به لازالة ما  -رابعا
في الفاظ القاعدة من غموض ولاستكمال نقص احكامھا ولازالة 
التعارض بين احكام عدد من القواعد وقد يسمى المصدر 

غير رسمي. وان الفقه والقضاء يعتبران من التفسيري مصدراً 
 المصادر التفسيرية.

 

  حددت الفقرة الثانية والثالثة من المادة الاولى من
 ١٩٥١لسنة ) ٤٠القانون المدني العراقي رقم (

 المصادر الرسمية والتفسيرية للقانون.



  فقد عددت الفقرة الثانية من ھذه المادة المصادر
فاذا لم يوجد نص يمكن الرسمية ونصت على أنه ((

تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فاذا لم يوجد 
فبمقتضى مباديء الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة 
لنصوص ھذا القانون دون التقيد بمذھب معين. فاذا لم 

 يوجد فبمقتضى قواعد العدالة)).

  واشارت فقرتھا الثالثة الى المصادر التفسيرية ونصت
ترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي على أنه ((وتس

اقرھا القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى 
 التي تتقارب قوانينھا مع القوانين العراقية)).

  استناداً الى نص الفقرة الثانية  فان المصادر الرسمية
للقانون المدني العراقي اربعة، وھي بحسب تسلسل 

باديء الشريعة الاسلامية التشريع والعرف وماھيمتھا: 
وقواعد الاكثر ملائمة لنصوص القانون المدني 

العدالة. اما المصادر التفسيرية فھي استناداً الى نص 
القضاء والفقه .ثالثة مصدران ھما الفقرة ال

 قيام سلطة عامة مختصة في  -أولاًمعنيان:  للتشريع
الدولة بوضع القواعد القانونية في صورة مكتوبة 
واعطائھا قوة الالزام، والتشريع بھذا المعنى ھو ما 

ص الذي يصدر الن - ثانياًيعتبر مصدراً رسمياً للقانون. 
من السلطة العامة المختصة بسنه في الدولة المتضمن 
قاعدة قانونية او اكثر صيغت في النص صياغة فنية 
مكتوبة، والتشريع بھذا المعنى يفيده القانون بمعناه 

 الخاص. لتشريع بمعناه الاول يعني سن النص التي



  
  
  
  
  
  
  
  

  محاضرات نظرية القانون
  

 

  القسم الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 :خصائص التشريع 

 قيام سلطة عامة مختصة بوضعه. -١

اشتماله على قاعدة تتوافر فيھا جميع خصائص القاعدة  -٢
القانونية من عمومية وتجريد والزام وتنظيم سلوك 

 الاشخاص في المجتمع.

ضنھا في صيغة صب مضمون القاعدة التي يحت -٣
 مكتوبة.

  يتدرج التشريع من حيث قوته الملزمة على ثلاثة
انواع تتفاوت من حيث قوتھا ھي: التشريع 
الدستوري والتشريع العادي والتشريع الفرعي. 
يحل التشريع الدستوري المرتبة العليا ويليه 
التشريع العادي من حيث القوة اما التشريع 

 الفرعي فيحل المرتبة الثالثة.

  :وھو التشريع الذي يضع الاساس الذي الدستور
يقوم عليه نظام الدولة ويحدد طريقه ممارسة 
الحكام السلطة فيھا. فھو يحدد شكل الحكم في 
الدولة ويعين السلطات العامة فيھا واختصاص كل 
منھا وينظم علاقات بعضھا ببعض وعلاقاتھا 
بالافراد ويقررھا للافراد من حريات عامة 

 وحقوق قبل الدولة.



  :طريقة سن التشريع الدستوري او الدستور
متبعة لسن الدستور في العالم المعاصر والتي 
اتبعت في العراق، ھي سنه من قبل السلطة 
التشريعية (البرلمان) التي تنتخب من قبل الشعب 
ثم تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب. باعتبار ان 

 مبدأ الديمقراطي.ھذه الطريقة تنسجم مع جوھر ال

  يقصد به التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية في
 الدولة في حدود اختصاصھا المبين في الدستور.

  اذا كان الاصل ان السلطة التشريعية ھي التي
تتولى سنه، الا ان من الجائز ان تحل السلطة 

التشريعية في سنه على التنفيذية محل السلطة 
 سبيل الاستثناء في حالتين:

حالة الضرورة عند وقوع الاحداث تقتضي  -أولاً 
الاسراع في اتخاذ التدابير او الحلول لمواجھتھا عن 
طريق قرارات لھا قوة القانون. ويسمى ھذا التشريع 

 بتشريع الضرورة.

 ً حالة التفويض او التخويل، حيث تخول السلطة  -ثانيا
يعية السلطة التنفيذية حق اصدار قرارات لھا قوة التشر

القانون في حدود المسائل المعينة والفترة المحددة في 
التخويل بدافع من الرغبة في احاطة التشريع بالسرية 
قبل اصداره ويسمى ھذا النوع من التشريع الاستثنائي 

 تشريع التفويض او التخويل. 



  /وھو ادنى انواع التشريع تعريف التشريع الفرعي
منزلة. ويقصد به التشريع الذي تصدره السلطة 
التنفيذية بما لھا من اختصاص اصيل مخول لھا 

ء تنفيذ التشريع العادي او تنظيم في الدستور ابتغا
 المرافق والخدمات العامة.

  لا ان السلطة التنفيذية في اصدارھا ھذا التشريع
 ً تحل محل السلطة التشريعية  .حلولاً مؤقتا

  لا يتناول بالتنظيم جميع ان التشريع العادي
فيما يتناوله بالحكم من مسائل  صيلات الدقيقة التف

 لتعذر المام السلطة التشريعية.

  حيلولة ان في اناطة مھمة تشريعھا بالسلطة التنفيذية
من جھة   وتجنب دون تعطيل العمل التنفيذي والاداري

لاشغال السلطة التشريعية بوضع كثير من التشريعات 
 الثانوية من جھة اخرى.

  يضم التشريع الفرعي في العراق انواعاً ثلاثة هي الانظمة
والتعليمات والانظمة الداخلية. 

 َلتيسير هو التشريع الذي تضمه السلطة التنفيذية النظام: -أولا
. ويشتمل على تنفيذ القانون الصادر من السلطة التشريعية

لتي توضح ما في القانون من اقتضاب القواعد التفصيلية ا
 .وما يقتضيه التطبيق من اجراء 

 ًهي تشريع فرعي يقصد به تيسير تطبيق  التعليمات -ثانيا
 قانون نافذ او نظام صادر.

 التعليمات من قبل جهة رسمية، وزارة او جهة اخرى  صدرت
 خولها القانون او النظام بالنص.



  لأنها آما تصدر ان التعليمات تكون اضعف قوة من النظام
 .تنظيماً لتنفيذ القانون قد تصدر تسهيلاً لتطبيق النظام

 ًهو التشريع الذي يصدر استناداً الى نص لنظام الداخلي -ثالثا
تضمنه قانون صدر لينشيء او يحكم مؤسسة ما يخول 
مجلس ادارة المؤسسة رسمية آانت او شبه رسمية حق 

 اصداره لتنظيم آيانها وتيسير اعمالها. 

  يتولى النظام الداخلي تحديد اغراض المؤسسة وبيان
تشكيلاتها وتنظيم ميزانيتها وملاآها وصلاحيتها ويصدر 

 عنها ممثلة في مجلس ادارتها. 

  ًفروع القانون/ هي مجموعة القواعد التي تحكم حقلا
الحياة الاجتماعية وتنظم روابط ذات  واحداً من حقول

طبيعة واحدة، آالقانون المدني والقانون التجاري 
والقانون الدستوري. 

  ينقسم القانون الى قسمين وهما: القانون العام والقانون
الخاص. 

  ماهو معيار للتمييز بين القانون العام والقانون
الخاص؟ 

  اتجهت غالبية الفقه الى ان المعيار الذي يعتد بعنصر
أو  السلطة العامة التي يتصف بها احد طرفي الرابطة.

تعلق الرابطة التي تحكمها قواعد القانون بحق السيادة 
ووجود الدولة او احدى هيئاتها باعتبارها صاحبة 

 .السلطة العامة في المجتمع طرفاً فيها

  هو مجموعة من القواعد التي تحكم القانون العام
الروابط التي تظهر فيها الدولة باعتبارها صاحبة 

السيادة والسلطان في المجتمع طرفاً. 



  القانون الخاص هو مجموعة القواعد التي تحكم
وابط الناشئة بين الافراد او بينهم وبين الدولة على الر

اعتبارها شخصاً معنوياً عادياً. 
 القانون  )٢.    القانون العام الخارجي) ١

العام الداخلي. 
 ارجي معيار التمييز بين القانون العام الخ

والقانون العام الداخلي هو دائرة نشوء هذه 
الروابط فأن تجاوزت الرابطة حدود اقليم 
الدولة اعتبرت من روابط القانون العام 
الخارجي، وإن نشأت في نطاق اقليم الدولة 

خضعت لقواعد القانون العام الداخلي. 
 هو مجموعة القانون العام الخارجي: ) ١

القواعد التي تنظم الروابط التي تبدو فيها 
ليمها، الدولة طرفاً والتي تجاوز حدود اق

وينتظم القانون العام الخارجي فرعاً واحداً 
من فروع القانون هو القانون الدولي العام. 

  القانون الدستوري هو مجموعة من
القواعد القانونية الاساس التي تحدد شكل 

ظيم الدولة ونوع الحكومة وآيفية تن
سلطاتها العامة في تكوينها واختصاصاتها 



وعلاقاتها فيما بينها. وتقرر حقوق الافراد 
الاساس وعلاقاتهم بالدولة وسلطاتها 

العامة.  
 يعتبر العرف الدستوري / مصادره

. وان للدستور العرفيالمصدر الوحيد 
جاز ان يضم اليه التشريع. ويعتبر 

وان للدستور المكتوب التشريع المصدر 
 جاز ان تضم اليه الاعراف الدستورية.

  القانون المالي هو مجموعة القواعد المنظمة لايرادات
الدولة وهيئاتها العامة ومصروفاتها واجراء الموازنة 

بينهما. 
  حتى عهد قريب ملحقاً وقد آان القانون المالي يعتبر

بالقانون الاداري على اعتبار انه ينظم الجانب المالي 
لنشاط الادارة باعتبارها سلطة عامة. ثم استقل بعدئذ 
ليبدو فرعاً من فروع القانون بالنظر لتعدد 

موضوعاته وتشعبها. 
  /يشمل القانون المالي على الموضوعات مضمونه

الاتية: 
 لموارد المختلفة من رسوم وضرائب بيان ا) ١

وقروض وآيفية تحصيله وما يئول الى الدولة من 
استثمار اموالها او ماتتصرف فيه من هذه الاموال. 



 نفقات الدولة وطرق الانفاق ويشمل ماتنفقه الدولة  )٢
على المرافق العامة التي تقوم بها آالدفاع والامن 

والتعليم والصحة والقضاء. 
 القواعد التي تتبع في تحضير الميزانية السنوية  )٣

للدولة وفي تنفيذها وفي الرقابة على هذا التنفيذ. 
  /يعتبر التشريع المصدر الفرد للقانون المالي مصادره

فلا يجوز فرض ضريبة او جباية رسم الا بنص 
تشريعي. 

 قانون اصول المحاآمات  )٢  قانون العقوبات. )١
الجزائية او قانون الاجراءات الجنائية. 

 هو مجموعة القواعد التي تحدد قانون العقوبات/) ١
الافعال المحرمة التي تعتبر جرائم وآيفية تحقق 
المسؤولية الجنائية وتحديد العقوبة المقررة لكل 

جريمة. 
  /يشتمل قانون العقوبات على قسمين هما: مضمونه

القسم العام والقسم الخاص. 
 فيتناول القواعد العامة التي تسري على القسم العام :

الجرائم آافة وتدور هذه القواعد حول الجريمة 
والمجرم والعقوبة. ففيما يتعلق بالجريمة يتناول القسم 
العام بيان انواعها وهي الجناية والجنحة والمخالفة. 

الرآن  -آما يعرض لبيان ارآانها وهي ثلاثة: أولاً
الذي يحرم الفعل او  التشريعي ويعني نص القانون

الرآن المادي، ويعني آل سلوك  -الامتناع عنه. ثانياً
اجرامي ينطوي على القيام بفعل حرمه القانون او 



الرآن  -على الامتناع عن فعل امر به القانون. ثالثاً
المعنوي ويعني القصد الجنائي اي توافر ارادة القيام 

أن مايقوم بفعل او الامتناع عنه لدى الجاني مع علمه ب
به محظور قانوناً.  

  القسم الخاص: فيتناول بيان الجرائم المختلفة
سواء وقعت على الدولة او على احدى هيئاتها 
او على الافراد في اجسامهم او اعراضهم او 

وعة من اموالهم. وهو يتناول آل جريمة او مجم
الجرائم المتمثلة من حيث طبيعتها بالاحكام على 

انفراد. 
 قانون اصول المحاآمات الجزائية او قانون  )٢

هو مجموعة الاجراءات او المرافعات الجنائية/ 
ب القواعد القانونية التي تبين الاجراءات الواج

اتباعها منذ وقوع الجريمة حتى تمام تنفيذ الحكم 
 الصادر فيها تطبيقاً لأحكام قانون العقوبات.

  /يعتبر التشريع  مصادر القانون الجنائي
المصدر الفرد لقواعد القانون الجنائي بقسميه 
وهما القانون العقابي وقانون اصول المحاآمات 

 الجزائية.

 الجنائي اقدم  يعتبر القانون المدني والقانون
فروع القانون آافة وقد استقرت قواعدهما 



في مختلف الشرائع القديمة. ويعتبر القانون 
المدني عماد القانون الخاص واصل فروعه 
ولذلك فأنه يعرف في الغالب بنفس تعريف 

القانون الخاص. 
  القانون المدني على حكم المعاملات يقتصر

المالية، فيمكن تعريفه بأنه مجموعة القواعد 
القانونية التي تحكم المعاملات المالية بين 
الافراد او بينهم وبين الدولة على اعتبارها 

شخصاً معنوياً عادياً. 
   /يضم القانون المدني في مضمون القانون المدني

الاحوال الشخصية الاصل قسمين رئيسين ھما: 
 .والاحوال العينية او المعاملات المالية

 ھي مجموعة القواعد التي الاحوال الشخصية -١
ابطه تحكم شخصية الفرد واھليته وتنظم رو

 بأسرته. 

 ية في العراق قانون يحكم الاحوال الشخص
. الذي ١٩٥٩لسنة  )١٨٨الاحوال الشخصية رقم (

ً بذاته  ً قائما مستقلاً عن القانون المدنيويبدو فرعا
 من فروع القانون الخاص. 

 التشريع  -أولاً ادر قانون الاحوال الشخصية: مص
وتعتبر مباديء الشريعة الاسلامية المصدر 



ً مباديء الشريعة التا ريخي الفرد له.  ثانيا
الاسلامية التي تعتبر المصدر الرسمي الثاني 

 لاحكامه.

 هي مجموعة القواعد القانونية المنظمة الاحوال العينية -٢
لعلاقة الفرد بغيره من حيث المال.  

  المال في لغة القانون هو آل حق ذي قيمة مالية يقره
القانون للشخص.  

  تبدو الحقوق المالية على نوعين هما: الحقوق الشخصية
والحقوق العينية. 

 هو رابطة بين طرفين، الحق الشخصي او الالتزام ) ١
قتضاها احدهما مطالبة الاخر دائنا ومدينا، يخول بم

باعطاء شيء او بالقيام بعمل او بالامتناع عن عمل. 
 سلطة مباشرة لشخص معين على مال هو الحق العيني ) ٢

معين بالذات ويتحلل الى عنصرين هما صاحب الحق 
ومحل الحق ويقصد به الشيء موضوع الحق. 

  ينقسم الحق العيني الى الحق العيني الاصلي والحق العيني
التبعي. ويقصد بالحق العيني الاصلي الحق الذي يستقل 
بذاته دون اعتماد على حق اخرآحق الملكية والحقوق التي 
تتفرع عنه. اما الحق العيني التبعي فيعني الحق الذي لا 

بذاته وانما يستند الى حق شخصي سابق له وينشأ يستقل 
 بقصد ضمان الوفاء به آحق الرهن وحق الامتياز.

 ) ١٩٥١لسنة ) ٤٠يختص القانون المدني العراقي رقم 
المعاملات المالية . وقد اتخذ هذا القانون من بحكم 

الشريعة الاسلامية والقانون المدني المصري مصدرين 
 .تاريخين له



 هي من حيث لرسمية للقانون المدني العراقي المصادر او
تسلسل اهميتها: التشريع والعرف ومباديء الشريعة 

 الاسلامية وقواعد العدالة. 

  القانون التجاري ھو مجموعة من القواعد القانونية
التي تحكم الاعمال التجارية وروابط التجار. وقواعد 

التجاري لاتطبق الا بين تجار وفي علاقة القانون 
 تجارية. 

  ان القانون التجاري النافذ المفعول في العراق ھو
 .١٩٨٤لسنة ) ٣٠القانون رقم (

  /استناداً الى نص المادة الرابعة من القانون مصادره
التجارة العراقي ھناك مصدرين للقواعد التجارية 

ً ة. النصوص التشريعية التجاري -وھما: أولاً   - ثانيا
التي ينبغي الرجوع اليھا نصوص القانون المدني 

 عندما يفتقد القاضي النص التجاري. 

  ان قانون التجارة العراقي اغفل ذكر العرف
التجاري بين المصادر الرسمية للقانون مع ان اكثر 
القوانين التجارية تعتد به. ولكن يشير الى اثر 

ينة في الاتفاقات والاعراف في حكم مسائل مع
 القانون المدني.

  وهي تسميات اخرى لقانون المرافعات هناك
اصول المحاآمات المدنية او الحقوقية او 

ية والتجارية او قانون قانون المرافعات المدن
المراقعات المدنية. ويسمى في العراق أيضاً 



لسنة ) ٨٣بقانون المرافعات المدنية رقم (
١٩٦٩ .

  هو مجموعة القواعد التي قانون المرافعات
لفرد للوصول تبين الاجراءات التي يتبعها ا

عن طريق السلطة العامة الى حماية حقوقه 
الخاصة المقررة في القانون المدني او 
التجاري ولذلك فهو يعتبر قانونا شكليا او 

اجرائيا.  
  تخضع جميع القواعد المذآورة اعلاه لقانون المرافعات

 .١٩٦٩لسنة ) ٨٣مدنية العراقي رقم (ال

  /لا مصدر لقواعد المرافعات غير التشريع.مصادره 

  عد هو مجموعة القواالقانون الدولي الخاص
القانونية التي تحدد المحكمة المختصة 
والقانون الواجب التطبيق في نزاع نشأ 
بسبب رابطة قانونية تتميز بوجود عنصر 
اجنبي فيها سواء آان طرفاً في الرابطة او 
آان محلها أو آان السبب المنشيء لها. آما 
تحكم قواعده مسائل الجنسية ومرآز 

الاجانب في الدولة. 



  والحق ان القانون الدولي الخاص بمعناه
الدقيق يقتصر على مسائل التنازع اما 
موضوعي الجنسية ومرآز الاجانب فقد 

ألحقا به لان التنازع يثيرهما. 
  /ان التشريع يعتبر المصدر الفرد مصادره

 لقواعد القانون الدولي الخاص.

 


